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  :مقدمة
المجتمعات المحلية وتلك التي  يهدف القانون إلى تنظيم العلاقات التي تنشأ في إطار

أ في إطار المجتمع الدولي حيث تنقسم هذه العلاقات بالاستناد إلى معيار الحدود تنش
وهي تلك التي تنحصر في حدود  ،علاقات داخلية: السياسية للدولة إلى قسمين رئيسين

وعلاقات خارجية  ،الدولة الواحدة بحيث تنظمها قوانين هذه الأخيرة بما لها من سيادة
الدولة الواحدة لتكون على مساس بأكثر من نظام  وز حدودوهي تلك التي تتجا ،)دولية(

 ،بالنظر إلى مفهومها ،هذا وتنقسم العلاقات الخارجية بدورها. قانوني لأكثر من دولة
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نظام  وهي تلك التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة لتمس أكثر من ،إلى علاقات دولية عامة
أي ذات سيادة (ا معنوية عامة قانوني لأكثر من دولة بصفة هذه الأخيرة أشخاصً

وهي تلك التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة لتمس  ،وعلاقات دولية خاصة ،)وسلطان
ا في العلاقة أو أن أكثر من نظام قانوني لأكثر من دولة دون أن تكون هذه الدول طرفً

أي من دون أن تتمتع بسيادة (ا معنوية خاصة ا فيها ولكن بصفتها أشخاصًتكون طرفً
  ).وسلطان فتكون بذلك مثلها مثل الشخص الطبيعي في العلاقة القانونية

ينقسم إلى  ،ا لتقسيم العلاقات أعلاهبحسب ما نرى وفقً ،فإن القانون ،مما تقدم
وهو  ،أما القانون الدولي. وإلى قانون داخلي من جهة أخرى ،قانون دولي من جهة

وإلى قانون دولي  ،ى قانون دولي عامينقسم بدوره إل ،الذي يعنى بالعلاقات الخارجية
وينظم الثاني العلاقات الدولية  ،خاص بحيث ينظم الأول العلاقات الدولية العامة

فإنه يتعدد بدوره بتعدد  ،الداخليةوهو الذي يعنى بالعلاقات  ،أما القانون الداخلي. الخاصة
 والقانون ،وقانون العقوبات ،)الدستور(القانون الأساسي  فيه مثلاًً طبيعة هذه العلاقات فنجد

  .الخ... والقانون التجاري ،المدني

بدولة ا رابطه قانونية سياسية تربط شخصً ((هذا ويعدّ موضوع الجنسية باعتبارها 
التي الموضوعات من أهم ) 6ص  ،أ 1998 ،الداوودي( )) معينة وتجعله أحد أفراد شعبها

الأفراد داة لتوزيع أتعد  إذ إنها ،حد سواء يهتم بها المجتمع الدولي والمجتمع المحلي على
أ 1998 ،الداوودي( ا لتحديد ركن الشعب في الدولةا بين الدول ومعيارًجغرافي.(  

أن القانون الدولي العام قد سخر مبدأ حرية الدول ففي إطار المجتمع الدولي نجد 
بحيث تضع كل  ،)1(ساس السيادة المستقلة لكل منهاأفي تنظيم جنسيات أفرادها على 

 والذي من خلاله تحدد من هو المواطن ومن هو الأجنبي وكيفية ،دولة قانونها الخاص بها
  ).AUDIT, 2000( لخإ ...اكتساب الجنسية وشروطها وكيفية فقدانها وسحبها

                                                 
الصادر عن محكمة العدل ) 1923شباط  7(تأكد هذا المبدأ في الرأي الاستشاري الرابع  - أ )1(

جلترا وفرنسا بشأن مراسم الجنسية الفرنسية في مراكش وتونس نإ الدولية الدائمة بشأن النزاع بين
  .عندما كانت تحت الحماية الفرنسية

إذا ادعى أحد  (( من عهد عصبة الأمم المتحدة الذي جاء فيها) 15(تأكد هذا المبدأ في المادة  -ب  
ي لة تدخل بموجب القانون الدولأعن مس شئبأن النزاع نا ،وقضى المجلس ،أطراف النزاع

لا يقدم أو ،ن يذكر ذلك في تقريرهأس جلعلى الم يترتب ،ي كليا لذلك الطرفلضمن السلطان الداخ
  .)) أية توصية لتسويته

المنبثقة عن جهود مؤتمر لاهاي ) 1930نيسان  12(يضا في معاهدة لاهاي أتأكد هذا المبدأ  -ج
ديد رعاياها بتشريع داخلي الدولي حيث يفهم من المادة الأولى منها أن لكل دولة الحق في تح

  .محلي
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مختلفة ا إلى وجود تشريعات ؤدي حتمًت ،مسائل الجنسية ن حرية الدول في تنظيمإ
مما يعني ذلك  ،بؤرة الثقافة القانونية من دولة إلى أخرى ختلاففيما بينها نتيجة لا

. وجود حالات من الفوضى في العلاقات القانونية التي تنشأ بين أفراد المجتمع الدولي
ويدفع البعض  ،البعض إلى الوقوع في حالة ازدواج الجنسية يدفع ،ختلاف التشريعاتاف
  .نعدام الجنسيةاخر إلى الوقوع في حالة لآا

دفعت المجتمع الدولي لوضع مبادئ دولية  ،لمحاولة لتجنب مثل هذه الحالاتإن ا
ومن هذه المبادئ  ،يجب مراعاتها عندما تقوم دولة ما بإصدار قانون ينظم جنسيتها

  :يليما 

أنه من الصالح  ((من ) 1930نيسان  12(ما نصت عليه معاهدة لاهاي  :أولاً
وألا تكون له  ،دأ أن تكون لكل شخص جنسيةالعام للجماعة الدولية قبول أعضائها مب

ن تنشده الإنسانية في هذا الميدان هو أوأن المثل الأعلى الذي يجب  ،إلا جنسية واحدة
  ).215ص  ،ب 1998 ،الداوودي( )) إلغاء جميع حالات انعدام وازدواج الجنسية

 1948 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام) 15(ما ورد في المادة  :اثانيً
لكل شخص الحق في جنسية ولا يجوز حرمانه من حق تغييرها أو تجريده  ((من أن 

  ).215ص  ،ب 1998 ،الداوودي( )) منها بطريقة تحكمية

 1966لإنسان المدنية والسياسية لعام اما جاء في المعاهدة الدولية لحقوق  :اثالثً
  :من أنه
جنسية حتى  صن لكل شخن تكوأأي  ،لكل شخص الحق في التمتع بجنسية - 1((

  .للاجنسيةالا يقع في 

أي أن لا يكون لكل شخص أكثر  ،لكل شخص الحق في التمتع بجنسية واحدة -2
  .من جنسية واحدة حتى لا يقع في ازدواج أو تعدد الجنسية

أي احترام حرية الفرد  ،لكل شخص الحق في تغيير جنسيته واكتساب غيرها -3
  .في أمر جنسيته

ا دون مساغ حتفاظ بجنسيته وعدم حرمانه منها تحكمًلحق في الالكل شخص ا -4
  ).215ص  ،ب 1998 ،الداوودي( ))قانوني

أما في إطار المجتمع الأردني نجد أن المشرع الوطني تناول الجنسية في قانون 
كما ) 1171العدد  ،1954 ،الجريدة الرسمية( 1954لسنة  6الجنسية الأردنية رقم 

العدد  ،1976 ،الجريدة الرسمية( 1976لسنة  43الأردني رقم  ضمن القانون المدني
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لمعالجة مشكلة تعدد الجنسيات وانعدامها في مجال العلاقات  26نص المادة )  2645
الدولية الخاصة لتحديد القانون الواجب التطبيق عندما تكون الجنسية هي الأساس في 

  . تعيينه

على مدى توافق  ،ان بحثنا الحاليوبما ينطبق وعنو ،هذا وحتى نستطيع التوقف
الجنسيات أو انعدامها  المشرع الأردني مع متطلبات المجتمع الدولي لمحاربة حالات تعدد

وأثر ذلك في العلاقات الدولية الخاصة فلا بد من دراسة أحكام الجنسية الأردنية التي 
مبحث (دامها تعدد الجنسيات وانع تضمنتها التشريعات أعلاه من خلال التعرض لأسباب

ومن ثم بحث الأثر الذي يترتب على توافق أو عدم توافق المشرع الوطني مع  ،)أول
  ).مبحث ثان(متطلبات المجتمع الدولي بشأن الجنسية في العلاقات الدولية الخاصة 

  أسباب تعدد الجنسيات وانعدامها: المبحث الأول
وجود أفراد يتمتعون إن اختلاف تشريعات دول العالم بشأن الجنسية يؤدي إلى 

بجنسيتين أو أكثر مما يعني ذلك حدوث تنازع فيما بين الجنسيات وهذا التنازع يطلق 
من ناحية ). AUDIT, 2000) (المطلب الأول(عليه تنازع الجنسيات الإيجابي 

أخرى فإن الاختلاف في تشريعات الجنسية لدول العالم يؤدي في حالات نادرة إلى 
مما يعني ذلك وجود تنازع في ) من دون جنسية(ون بجنسية وجود أشخاص لا يتمتع

تمييزًا له ) المطلب الثاني(ا بالتنازع السلبي مسألة الجنسية اصطلح على تسميته أحيانً
  ).AUDIT, 2000(عن التنازع الإيجابي 

  تنازع الجنسيات الإيجابي: المطلب الأول
ايير دول مختلفة للتمتع ينشأ تنازع الجنسيات الإيجابي نتيجة خضوع الشخص لمع

 ).فرع ثان(مما يؤدي ذلك إلى وجود إشكاليات قانونية ) فرع الأول( بجنسية كل منها

  أسباب نشوء تنازع الجنسيات الإيجابي: الفرع الأول
تختلف الدول فيما بينها بشأن أسس فرض الجنسية واكتسابها مما يسبب ظهور 

الجنسية أو تعددها نتيجة الجنسية  ازدواج فقد يحصل. حالات ازدواج الجنسية أو تعددها
التأسيسية التي تقرها دولة ما بتشريع خاص بعد التأسيس مباشرة بهدف تحديد الأفراد 
الذين يشكلون ركن الشعب فيها من دون الاشتراط على المقيم أو المولود على إقليمها 

بهذه الجنسية عدم تمتعه لحظة إقرار هذا التشريع بجنسية دولة أخرى حتى يتمتع 
وقد تنشأ حالة الازدواج أو التعدد نتيجة إقرار ). ب 1998 ،الداوودي(التأسيسية 

الجنسية الأصلية التي تثبت للفرد بحكم القانون بمجرد الميلاد ومن دون الحاجة إلى 
هذا وتختلف تشريعات الدول بشأن ثبوت هذه . أي شرط شكلي أو إجرائي لثبوتها
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ا بمجرد أن يولد لأحد وطنيها في داخل ب إلى أن الفرد يعدّ وطنيالجنسية فمنها ما يذه
 ،التشريع المجري ،التشريع الألماني: ومن أمثلة هذه التشريعات ،إقليمها أو خارجه
) ب 1998 ،الداوودي(التشريع القطري  ،التشريع النمساوي ،التشريع الإيطالي

لسنة ) 6(سية الأردنية رقم من قانون الجن 9والتشريع الأردني حيث تنص المادة 
تتبناه هذا ويسمى الأساس الذي . )) أردنيون أينما ولدوا أولاد الأردني ((على أن  1954

ومن تشريعات الدول ما تذهب . التشريعات سالفة الذكر بشأن الجنسية الأصلية بحق الدم
ومن أمثلة  ،اإلى أن الجنسية الأصلية توجد في الحالة التي يولد فيها الفرد على إقليمه

التشريع  ،التشريع الكوبي ،التشريع البرازيلي ،التشريع الأرجنتيني: هذه التشريعات
التشيلي والتشريع الفنزويلي حيث تفرض هذه التشريعات الجنسية  عالتشري ،البنمي

ا هناك وأخيرً). ب 1998 ،الداوودي(الأصلية على أساس ما يسمى بحق الإقليم 
ا لفرض الجنسية ي تأخذ بأساس حق الدم وحق الإقليم معًتشريعات بعض الدول الت

  .الفرنسيالأصلية ومنها تشريع الولايات المتحدة الأمريكية والتشريع البريطاني والتشريع 

فإن اختلاف التشريعات في الأسس يؤدي في الكثير من الأحيان  ،مما لا شك فيه
د لأب أردني على أراضي لو أن فردًا ول إلى ازدواج الجنسية أو تعددها فمثلاً

ا على أساس حق الإقليم سندًا الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا المولود يعد أمريكي
ا على أساس حق الدم سندًا للتشريع الأردنيلتشريع هذه الولايات وأردني.  

ا نتيجة اختلاف تشريعات هذا وقد تنشأ حالة ازدواج الجنسية أو تعددها أخيرً
ا على ميلاده بحكم تجنسه الجنسية المكتسبة التي يكتسبها الفرد لاحقً الدول بشأن

كما هو الحال في بعض التشريعات كالتشريع  بجنسية دولة ما بسبب التبني مثلاً
الصيني أو البولوني أو حتى التونسي أو بسبب الزواج المختلط أو بسبب التبعية نتيجة 

  ).ب 1998 ،الداوودي(صغر السن 

ا يؤدي في الكثير من حكام قانون الجنسية الأردنية المشار إليه سابقًإن تطبيق أ
  : ومن ذلك ما يلي ،الأحيان إلى نشوء تنازع إيجابي للجنسيات

للأجنبية التي  ((: من قانون الجنسية الأردنية على ما يلي 8/1تنص المادة : أولا
لية إذا أعلنت عن تتزوج أردني الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخ

ا لما يليا وفقًرغبتها خطي:  

  .إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية - أ

إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير  -ب
  .)) عربية
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إن تطبيق حكم هذه المادة قد يؤدي إلى ازدواج جنسية الزوجة بالفرض الذي 
وعليه فإن زواج . ب فيه الجنسية الأردنية من دون أن تفقد جنسية الدولة الأخرىتكتس

الأردني من فرنسية الجنسية مثلا يؤدي إلى تمتعها بالجنسية الأردنية بالإضافة إلى 
جنسيتها الفرنسية متى ما مضى على هذا الزواج مدة خمس سنوات وكانت قد تقدمت 

الجنسية الأردنية وكان الوزير  ا بالحصول علىخطي بطلب لوزير الداخلية معلنة رغبتها
 .قد وافق عليه

للمرأة الأردنية  ((: على ما يلي من قانون الجنسية الأردنية 8/2تنص المادة : اثانيً
التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية 

  .)) (...)ن إلا إذا تخلت عنها وفقا لأحكام هذا القانو

ا إلى ازدواج جنسية الأردنية المتزوجة من إن تطبيق حكم هذه المادة يؤدي حتمً
أجنبي في الحالة التي تكتسب فيها جنسية زوجها وتحتفظ بجنسيتها الأردنية متى كان 

  .تشريع دولة زوجها يجيز لها ذلك

يحتفظ الولد  ((: من قانون الجنسية الأردنية على ما يلي 10تنص المادة  :اثالثً
  .)) القاصر الذي حصل والده على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية

إن تطبيق هذه المادة يعني أن الأردني الذي يتخلى عن جنسيته الأردنية للحصول 
وحيث  ،على جنسية دولة أجنبية لا يؤدي إلى فقدان أولاده القصر جنسيتهم الأردنية

منها مفاده أن  13في المادة ) 1930نيسان  12(إن المبدأ الذي تسخره معاهدة لاهاي 
وبالفرض أن تشريع الدولة  ،تجنس الآباء يكسب الأبناء القصر جنسية آبائهم المكتسبة

فإن ذلك سيؤدي إلى ازدواج  ،الجنسية جنسيتها يوجب ذلك التي اكتسب من كان أردني
  .جنسية هؤلاء القصر

الأردني لم يراع بشأن أحكام  أن المشرع ،ومن دون أدنى شك ،مما تقدم نلاحظ
الجنسية الأردنية أصلية كانت أم مكتسبة متطلبات المجتمع الدولي لمحاربة تعدد 

الأمر الذي يعني بالضرورة وقوع من يتمتع بالجنسية الأردنية بالإضافة  ،الجنسيات
  .إلى جنسية أخرى في إشكاليات قانونية حسبما سيأتي معنا بعد قليل

  :شكاليات القانونية التي تنجم عن تنازع الجنسيات الإيجابيالإ: الثاني الفرع

ا نظريستطاعته كاإن تمتع الفرد بأكثر من جنسية يؤدي إلى وجود بعض الإيجابيات 
الدفع بالحماية الدبلوماسية المرتبطة بكل دولة يحمل جنسيتها متى ما وجد في دولة 

ي دولة ثالثة من المعاهدات في حالة وجوده ف واستفادته ،)AUDIT, 2000(ثالثة 
  .)AUDIT, 2000(الدولية المبرمة بين هذه الدولة والدول التي يحمل جنسياتها 
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فإن  ،وبالرغم من الإيجابيات التي تترتب على ازدواج الجنسية أو تعددها ،هذا
  :ما يليهم هذه السلبيات أولعل . اهناك العديد من السلبيات التي تترتب على ذلك أيضً

إن ازدواج أو تعدد الجنسيات يؤدي إلى وقوع الفرد في حالة تنازع ولائي  :أولاً
وهذا التنازع يمكن أن يكون . للدول التي يحمل جنسياتها من حيث الخدمة العسكرية

. على أشده في الحالة التي تنشأ فيها الحرب بين الدولتين التي يتمتع الفرد بجنسياتها
دولة يتمتع بها على جنسية الدولة الأخرى بحيث وعليه فإن الفرد الذي يرجح جنسية 

رتكب جريمة الخيانة العظمى بحق هذه ايحارب مع الأولى ضد الثانية فإنه يكون قد 
  ). ب 1998 ،الداوودي(الأخيرة 

من ناحية أخرى فإن دعوة الفرد لأداء الخدمة العسكرية في الدولة التي يتمتع 
بق له الخدمة في دولة أخرى يتمتع بجنسيتها ورفضه ذلك على أساس أنه قد س

بجنسيتها قد يؤدي إلى نشوب نزاع بين هاتين الدولتين ولعل أهم مثال تاريخي على 
ولد في بلجيكا ) كارليه(حيث تتلخص وقائعها بأن ) كارليه(ذلك ما حصل في قضية 

من والدين فرنسيين وأقام فيها إلى أن بلغ سن الرشد وفقا للتشريع الذي  1860عام 
كتسب الجنسية البلجيكية بالتجنس وفي نفس الوقت كان القانون اكان سائد فيها ثم 

فازدوجت  ،الفرنسي قد فرض عليه الجنسية الفرنسية الأصلية على أساس حق الدم
جنسيته وطالبته فرنسا بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية علما بأنه كان قد أدى الخدمة 

الأمر إلى رفع تظلم إلى كل من البرلمان الفرنسي ضطره االعسكرية في بلجيكا مما 
والبرلمان البلجيكي لفك الازدواج في جنسيته مما أدى بالنتيجة إلى قيام صراع بين 

تفاقية ا(سم اعرفت ب 1891تفاقية خاصة بين الدولتين عام االدولتين لم ينته إلا بعقد 
  ).ب 1998 ،الداوودي) (كارليه

المتمثلة  الجنسية يؤدي إلى ازدواج أو تعدد الأعباء المالية إن ازدواج أو تعدد :اثانيً
  ).1983 ،رياض(عاتق مزدوج أو متعدد الجنسية  على بالضرائب التي تقع

إن ازدواج أو تعدد الجنسية يؤدي إلى ازدواج أو تعدد الحقوق السياسية  :اثالثً
ي يضعه تحت المجهر الأمر الذ ،التي يتمتع بها الفرد نتيجة ازدواج أو تعدد جنسياته

نتخاب أو الترشيح لمجلس تشريعي في دولة إذ هل يعقل مثلا أن يباشر الفرد حق الا
! جنسيتهاا يتمتع بجنسيتها ثم يعود فيباشر هذه الحقوق ذاتها في دولة أخرى يحمل أيضً

  ).1958 ،الوكيل(

الأمر  –يؤدي إلى نشوء مشكلة قانونية صرفة  إن ازدواج أو تعدد الجنسية :ارابعً
تتمثل بتحديد القانون الواجب  – الثاني من هذا البحث المبحث الذي سيعالج بدقة أكبر في

  ).1997 ،عبد العال(الخاصة  الدولية التطبيق في العلاقات
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  :تنازع الجنسيات السلبي: المطلب الثاني
ينشأ تنازع الجنسيات السلبي نتيجة عدم انطباق معايير اكتساب الجنسية التي 

وعليه فإن ). فرع أول(منها تشريعات الجنسية لمختلف الدول على عديم الجنسية تتض
التنازع السلبي ما هو إلا تنازع نظري لا فعلي مما يعني أن عديم الجنسية قد رفضته 

فالعالم الذي فيه عديم الجنسية هو عالم . تشريعات الجنسية المختلفة لدول العالم أجمع
مما يؤدي ذلك  ،يتمتع بجنسية في مفهوم المجتمع الدوليسلبي إذ يرفض إدخال من لا 

  ).فرع ثان(إلى إشكاليات قانونية 

  .أسباب نشوء تنازع الجنسيات السلبي: الفرع الأول
إن اختلاف تشريعات الجنسية في العالم بشأن شروط الجنسية يؤدي في حالات 

الجنسية إما أن يكون  وانعدام. )1()انعدام الجنسية(نادرة إلى الوقوع في اللاجنسية 
  ).1958 ،الوكيل(ا للميلاد أو لاحقا عليه معاصرً

قد ينشأ نتيجة اختلاف الدول في الأسس التي  ،إن انعدام الجنسية المعاصر للميلاد
كما لو ولد فرد لوالدين أرجنتينيين أو برازيليين في  ،تأخذ بها في تحديد جنسيتها

وذلك لاختلاف معايير  ،الة هذه منعدم الجنسيةفيكون المولود والح ،الأراضي الأردنية
فرض الجنسية الأصلية من التشريع الأرجنتيني أو البرازيلي إلى التشريع الأردني؛ إذ 
إن كل من التشريع الأرجنتيني والبرازيلي يفرضا الجنسية الأصلية على أساس حق 

  .الإقليم في حين أن التشريع الأردني يفرضها على أساس حق الدم

ا وقد يتحقق انعدام الجنسية المعاصر للميلاد بالرغم من اتحاد الأسس لفرض هذ
الجنسية الأصلية في تشريعات الدول المختلفة كما لو كانت تفرض مثلا الجنسية 

حق الدم عن طريق الأب لا غير فعندها إذا ولد فرد لأب لا يتمتع  الأصلية على أساس
فرد لجنسية فيصبح بهذه الواقعة عديم بجنسية يؤدي ذلك إلى عدم اكتساب هذا ال

وقد يتحقق انعدام الجنسية المعاصر للميلاد ). LOUIS-LUCAS, 1938(الجنسية 
. الدولةمنح جنسية الدولة لبعض العناصر الداخلة في شعب ... (( نتيجة رفض المشرع

ومن أهم الأمثلة على ذلك رفض دولة رومانيا منح جنسيتها للسكان المنتمين للجنس 
وقد استمر هذا الوضع قائمًا إلى ما بعد . اليهودي سواء بالميلاد أو عن طريق التجنس

هذا وتجدر الإشارة هنا إلى ). 112ص  ،1983 ،رياض( )) الحرب العالمية الأولى
أن المشرع الأردني قد اتخذ موقفا مماثلا لما كان عليه الوضع في رومانيا عندما نص 

                                                 
اهتم المجتمع الدولي بحالة عديم الجنسية ووضع أحكاما تحكمه وذلك في معاهدة الأمم المتحدة  )1(

  ).معاهدة نيويورك الخاصة بعديمي الجنسية( 28/9/1954
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يعدّ أردني  ((منه على أن  3في المادة  1954سنة في قانون الجنسية الأردنية ل
كل من يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ  – 2:... الجنسية

ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين  15/5/1948
  .)) 16/2/1954لغاية  20/12/1949

لاحق على الميلاد فإن أسبابه عديدة؛ فقد ينشأ أما فيما يتعلق بانعدام الجنسية ال
ذلك نتيجة الزواج عندما ينص القانون على فقدان الجنسية بسبب الزواج من أجنبي 

كون أن شروط  ،من دون أن تتمكن الزوجة مثلا من اكتساب جنسية زوجها الأجنبي
  ).AUDIT, 2000(قانون دولة هذا الأخير لم تتحقق فيها بعد 

انعدام الجنسية اللاحق على الميلاد نتيجة تطبيق الشروط القانونية  هذا وقد ينشأ
ومثاله أن يفقد الوطني . لفقدان الجنسية الوطنية بهدف اكتساب الجنسية الأجنبية

الجنسية بمجرد إبداء الرغبة وتقديم طلب لاكتساب جنسية دولة أخرى ثم يخفق في 
 ).1958 ،الوكيل(الحصول على جنسية هذه الدولة 

هذا ومما لا شك فيه أن تطبيق أحكام قانون الجنسية الأردنية يؤدي بلا شك في 
  : ومن ذلك ما يلي ،بعض الأحيان إلى حالات من انعدام الجنسية

يحق لكل عربي يقيم  ((من قانون الجنسية الأردنية على أنه  4تنص المادة  :أولاً
عشرة سنة متتالية أن يحصل  عادة في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس

على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية إذا 
  :تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأية جريمة ماسة بالشرف  -1
  .والأخلاق

  .ون له وسيلة مشروعة للكسبأن يك -2
  .أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع -3
  .)) أن يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي الصلح -4

إن تطبيق أحكام هذه المادة يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية وذلك بالفرض الذي 
ية ولا يصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح يتخلى فيه العربي عن جنسيته الأصل

  .الجنسية الأردنية له نتيجة تخلف أحد الشروط المنصوص عليها أعلاه

لجلالة الملك بناء على تنسيب  ((من ذات القانون على أنه  5تنص المادة : اثانيً
ا باختيار ا خطيمجلس الوزراء أن يمنح الجنسية الأردنية لكل مغترب، يقدم تصريحً
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نسية الأردنية شريطة أن يتنازل عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم هذا الج
  .)) التصريح

إن تطبيق أحكام هذه المادة يؤدي إلى وجود حالة انعدام الجنسية في الحالة التي 
يتنازل فيها المغترب فعلا عن جنسيته الأصلية ولا يمنح فيها جلالة الملك الجنسية 

ح الجنسية من قبل جلالة الملك هي مسألة جوازية وهو ما يفهم الأردنية له إذ إن من
  .من مطلع نص المادة أعلاه

للأجنبية التي تتزوج  ((ا على أنه من ذات القانون أيضً 8/1تنص المادة : اثالثً
أردني الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها 

ليا وذلك وفقًا لما يخطي:  

  .زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية إذا انقضى على - أ

إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير  -ب
 .)) عربية

إلى انعدام الجنسية بالفرض الذي لا يوافق  اإن تطبيق أحكام هذه المادة يؤدي أيضً
ردنية وبالفرض الذي تفقد فيه الزوجة الأجنبية فيه وزير الداخلية على منح الجنسية الأ

يفقدها هذه الجنسية بمجرد  جنسيتها نتيجة زواجها من أردني متى ما كان قانونها الأصلي
 .الزواج من أجنبي

  :ا على ما يليمن قانون الجنسية الأردنية أيضً 18تنص المادة : ارابعً
من دون الحصول  إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية-1((

على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما 
  .تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته

  :لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان الأردني جنسيته إذا - 2

ك الخدمة عندما انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تل –أ 
  .تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة بها

  .انخرط في خدمة دولة معادية -ب 
  .))إذا أتى أو حاول عملا يعد خطرًا على أمن الدولة وسلامتها -ج

حالة من حالات انعدام الجنسية عندما  إن تطبيق أحكام هذه المادة يؤدي إلى وجود
 .بجنسية دولة أخرىلا يكون الأردني متمتعًا 
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لمجلس الوزراء  ((: ا على أنهمن ذات القانون أيضً 19تنص المادة : اخامسً
  :بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لأي شخص

  .ا على أمن الدولة وسلامتهايعد خطرً إذا أتى أو حاول عملاً -1

شهادة التجنس وعلى أثر استند إليها في منح  تزوير في البيانات التي إذا ظهر -2
  .)) ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية

ا يؤدي كسابقتها إلى خروج الأردني من مظلة إن تطبيق أحكام هذه المادة أيضً
  .أخرىا بجنسية الجنسية إلى مظلة اللاجنسية بالفرض الذي لا يكون فيه الشخص متمتعً

ع الأردني في أحكام المواد مما تتقدم نخلص إلى حقيقة مفادها عدم مراعاة المشر
الأمر الذي  ،السابقة لمتطلبات المجتمع الدولي من أجل محاربة حالات انعدام الجنسية

  .يعني وقوع الشخص نتيجة ذلك في إشكاليات قانونية

  الإشكاليات القانونية الناشئة عن تنازع الجنسيات السلبي: الفرع الثاني

ية يتمتع بمزايا جمة لا يتمتع بها من يحمل قد يبدو للوهلة الأولى بأن عديم الجنس
بحيث لا يكون  ،جنسية معينة؛ إذ إنه يتميز عن غيره من الوطنيين باستقلال تام

ولا يكون مثقلا بأعباء مالية اتجاه أي دولة كانت  ،ا بالخدمة العسكريةملتزمً
)LOUIS-LUCAS,1938 .(يعكس الكثير من  ،غير أن الواقع القانوني والسياسي
 - ا في عالم مفتوح بحيث إنه تجعله حبيسً ،لمساوئ التي تقع على عاتق عديم الجنسيةا

لا يعلم مثلا كيف ستكون  –وإن كان حرا من الالتزامات اتجاه أي دولة كانت 
  .إلخ... تصرفاته نافذة ولا كيف يستطيع أن ينتقل من دولة إلى أخرى

 ،عبد العال(انعدام الجنسية بما يلي  على ظاهرة هذا ويجمل الفقه المشاكل التي تترتب
1997 :(  

ا بالنسبة للدولة وإن كان يعدّ أجنبي –فيما يتعلق بمركز عديم الجنسية فإنه : أولاً
لا يتمتع بمزايا الأجنبي الذي يحمل جنسية دولة معينة؛ إذ إن هذا  –التي يوجد فيها 
اها في حين أن عديم الجنسية ا في الدول التي لا يحمل جنسية إحدالأخير يعدّ أجنبي

ا في جميع دول العالم مما يعني ذلك عدم استطاعته الدفع بأية حماية يكون أجنبي
وعدم استفادته من أية معاهدة مبرمة بين الدولة  ،دبلوماسية لأي دولة كانت من ناحية

  ).1997 ،عبد العال(التي يقيم فيها والدول الأخرى من ناحية ثانية 

تب على ظاهرة انعدام الجنسية مشكلة قانونية تتلخص بطرح السؤال يتر :اثانيً
متى يمكن اعتبار تصرفات عديم الجنسية صحيحة ومتى يمكن اعتبارها : التالي
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ا بالنسبة إلى جميع الدول يدفع إلى التساؤل في إن اعتبار عديم الجنسية أجنبي .باطلة؟
نون الواجب التطبيق في العلاقات الدولية ا لتحديد القاالدول التي تعتمد الجنسية معيارً

ففي الأردن . الخاصة عن القانون الذي يجب أن يطبق على حالته المدنية والشخصية
ا مهما في تحديد القانون الواجب التطبيق على الحالة المدنية دورً تلعب الجنسية مثلاً

لق بالحالة وعليه فإن القاضي الأردني وفي النزاع الذي يتع. للأشخاص وأهليتهم
المدنية لعديم الجنسية سيتساءل عن الآلية القانونية التي سيعتمدها لتحديد القانون 

  .الشخصي لهذا الأخير وهو ما سنجيب عليه في المبحث الثاني من بحثنا الحالي

   أثر توافق أو عدم توافق المشرع الوطني مع متطلبات: المبحث الثاني
  :لعلاقات الدولية الخاصةالمجتمع الدولي بشأن الجنسية في ا

تعتمد الكثير من تشريعات دول العالم في حل مشكلة تنازع القوانين من حيث 
المكان في العديد من المسائل كالأحوال المدنية والأحوال الشخصية ضابط الجنسية 

فمثلا تعدّ الجنسية المعيار الذي يجب على . لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها
لتحديد ) 1976لسنة  43رقم (ني أن يعتمده وفقا للقانون المدني الأردني القاضي الأرد

مدني  12/1/م(القانون الواجب التطبيق في الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم 
وفي الشكلية في  ،)مدني أردني 13/1/م(وفي الشروط الموضوعية للزواج  ،)أردني

مدني  13/2/م(البلد الذي تم فيه عقد الزواج في الحالة التي لا تحترم فيها أوضاع 
وفي الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال  ،)أردني

 ،)مدني أردني 14/1/م(وفي الطلاق والتطليق والانفصال  ،)مدني أردني 14/2/م(
رها وفي الولاية والوصاية والقوامة وغي ،)مدني أردني 16/م(وفي النفقة بين الأقارب 

وفي  ،)مدني أردني 17/م(من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين 
مدني  18/1/م(الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت 

وفي شكل الوصية في الحالة التي لا تراعى فيها أوضاع البلد الذي تمت فيه  ،)أردني
لعقود من حيث الشكل في الظرف الذي ا في حالة اوأخيرً ،)مدني أردني 18/2/م(

تراعى فيه أوضاع البلد الذي تمت فيه أو الأوضاع المنصوص عليها في القانون لا 
الأوضاع التي توجد في موطن المتعاقدين المشترك  الذي يحكم شروطها الموضوعية أو

  ).مدني أردني 21/م(

ربة تعدد الجنسيات متطلبات المجتمع الدولي في محا إن توافق المشرع الوطني مع
أو انعدامها لا يؤدي إلى ظهور مشكلة في إطار العلاقات الدولية الخاصة عندما تكون 

بالمقابل فإن عدم توافق المشرع . الجنسية هي ضابط تحديد القانون الواجب التطبيق فيها
ة في تحديد القانون الواجب ا إلى ظهور صعوبالوطني مع هذه المتطلبات سيؤدي حتمً

  .التطبيق في هذا النوع من العلاقات
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كعدم  ،تنبه المشرع الأردني إلى حقيقة عدم استجابة بعض مشرعي دول العالم
المجتمع الدولي في محاربة  لمتطلبات - كما بيناه في المبحث السابق - استجابته هو ذاته 
في القانون المدني  26لمادة الأمر الذي دفعه إلى تشريع نص ا ،تنازع الجنسيات

الواجب التطبيق  لمعالجة أثر هذا التنازع في تحديد القانون) 1976لسنة 43رقم (الأردني 
  .في العلاقات الدولية الخاصة

تُعين  ((من القانون المدني الأردني الذي جاء فيه  26إن إمعان النظر في نص المادة 
مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة 

جنسيات متعددة في وقت واحد على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقتٍ واحد 
الجنسية الأردنية وجنسية دولة أجنبية أخرى فإن القانون الأردني هو الذي يجب 

  :يدفعنا إلى التمييز بين حالتين وفقا لما أراده المشرع الأردني ،)) تطبيقه

والقانون الواجب  ،)تعدد الجنسيات(تنازع الجنسيات الإيجابي : ولىالحالة الأ
والقانون  ،)انعدام الجنسية(تنازع الجنسيات السلبي  :الحالة الثانية). مطلب أول(التطبيق 

  ).مطلب ثان(الواجب التطبيق 

  والقانون الواجب التطبيق ،تنازع الجنسيات الإيجابي: المطلب الأول
ا إلى الجنسية قهية في آلية تحديد القانون الواجب التطبيق استنادًتتعدد المعايير الف

 26الأمر الذي يساعد القاضي الأردني في تفسير المادة  ،)فرع أول(في حالة تعددها 
  ). فرع ثان(من القانون المدني الأردني للوصول إلى التطبيق الأمثل لها 

للجنسية ا التطبيق سندً بالواج القانون في تحديد معايير الفقه :الفرع الأول
  .في حالة تعددها

لقد اقترح فقه القانون الدولي الخاص عدة معايير يمكن للقاضي الوطني اعتمادها 
ضرورة فذهب جانب من الفقه إلى . لترجيح جنسية على أخرى في حالة التنازع الإيجابي

وبناء ). 1958 ،الوكيل(التي تقترب أحكامها من قانون دولة القاضي الاعتداد بالجنسية 
فلو أن دولة القاضي تمنح الجنسية على أساس حق الدم فعلى القاضي  ،على هذا الرأي

الإقليم الوطني أن يُرجح قانون الدولة التي تأخذ بحق الدم على قانون تلك التي تأخذ بحق 
القاضي الرأي إلى القول بأن ويستند هذا الجانب من الفقه لتدعيم هذا  ).1983 ،رياض(

  ).1983 ،رياض(قانونه ون عادةً أكثر قدرة على تطبيق القواعد الشبيهة بقواعد يك

تعرض هذا الرأي لانتقادات شديدة إذ إنه يُدخل قانون دولة القاضي كميزان في  
المسألة التي تتنازعها الجنسيات مما سيؤدي ذلك بالنتيجة إلى تباين الحلول بتباين 
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 ن المنطق يفرض ضرورة البحث عن معيار موضوعيالدول المنظور أمامها النزاع مع أ
  ). 1997 ،عبد العال(يكفل وحدة الحل في المسألة التي تتنازعها الجنسيات 

وكذلك فإن الرأي الذي ذهب إليه هذا الجانب من الفقه يفترض أن قوانين إحدى 
 ،القاضي الدول التي يحمل الفرد إحدى جنسياتها سيكون حتمًا قريبًا من أحكام قانون دولة

الأمر الذي قد يتنافى والواقع العملي؛ إذ إنه وفي الحالة التي تثبت فيها جنسيات للفرد 
بالاستناد إلى أحكام وقواعد يجهلها قانون دولة القاضي الذي ينظر في النزاع سيكون 

  ). 1997 ،عبد العال(القاضي عاجزًا عن ترجيح إحدى الجنسيتين على الأخرى 

آخر من الفقه إلى ضرورة ترجيح أول جنسية اكتسبها الفرد هذا وقد ذهب جانب 
غير أن رأي هذا الجانب من الفقه ). Pillet, 1923(على أساس فكرة الحق المكتسب 

يكون قاصرًا عن تقديم الحل في الحالة التي ينشأ فيها ازدواج الجنسية لحظة الميلاد 
  ). 1958 ،الوكيل(ا يإذ إنه يصعب والحالة هذه المفاضلة بين الجنسيتين زمن

وعلى النقيض من الرأي السابق ذهب رأي فقهي إلى ضرورة ترجيح الجنسية 
ا في حالة الأخيرة وتفضيلها على الأولى غير أن هذا الرأي لا يمكن تطبيقه أيضً

ازدواج الجنسية المعاصر للميلاد إذ يصعب التفريق بين جنسية أولى وجنسية أخيرة 
)Maury, 1950 .(  

ذهب بعض الفقه إلى ضرورة ترك مسألة ترجيح  ،ضوء الانتقادات السابقةعلى 
جنسية على أخرى إلى صاحب الشأن متعدد الجنسية على أساس أنه الأقدر على ذلك 

غير أن هذا الرأي فيه مصادرة ). 1983 ،رياض(بناءً على شعوره ورغبته الحقيقية 
لخصوم محل القاضي في تحديد لعمل القاضي الوطني إذ إن من شأنه إحلال إرادة ا

من ناحية أخرى فإن الحلول ستكون ). 1983 ،رياض(القانون الواجب التطبيق 
مرتبطة بمشيئة الأفراد مما يعني ذلك تباين الحلول بتباين الظروف والمصالح 

  ).1983 ،رياض(الشخصية لهؤلاء الأفراد 

نسية الفعلية لتحديد لذا يذهب الرأي الراجح فقهًا وقضاءً إلى ضرورة ترجيح الج
الجنسية  هذا ويستطيع أن يتوصل القاضي إلى). Audit, 2000(القانون الواجب التطبيق 

الفعلية عن طريق دراسة الظروف الواقعية المحيطة بكل من الجنسيات المتنازعة 
  ). 1983 ،رياض(ليتبين مدى ارتباط الفرد من الناحية الفعلية بكل منها 

الظروف لفعلية هي تلك الجنسية الواقعية التي يظهر من خلال وعليه فإن الجنسية ا
ومن الظروف التي تدل على هذه الجنسية . مدى تعلق الشخص بها أكثر من سواها

  ):Audit, 2000(الواقعية ما يلي 
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  .موطن الإقامة الاعتيادي للفرد .1

  .مركز أعمال الشخص لا سيما التجارية منها .2

  .العلاقات العائلية ومركزها .3

  .لغة التي يمارسها الشخص بشكل اعتياديال .4

مسلكيات الشخص كممارسة الحقوق العامة والسياسية من ترشيح وتصويت  .5
  .أو أداء الخدمة العسكرية/أو ممارسة وظيفة عامة و/و

ببعضها وتجدر الإشارة إلى أن ترجيح أحد هذه الظروف على الآخر أو الأخذ هذا 
  .ض هذه الظروف يكون قابلاً للتغييرمن دون الآخر هي مسألة صعبة إذ إن بع

قد سخرت مبدأ  1930وعلى مستوى عالمي نجد أن معاهدة لاهاي لعام  ،اأخيرً
حيث يُفهم منها أنه في الحالة التي يكون  ،الجنسية الواقعية في المادة الخامسة منها

فيها للشخص أكثر من جنسية فهو يعامل في إقليم الدولة الثالثة على أساس تفضيل 
جنسية الدولة التي اتخذها محلاً لإقامته الاعتيادية الرئيسة أو التي يظهر أنه أكثر 

فهل يتوافق المشرع الأردني مع هذا المبدأ؟ هذا ما سنحاول . ارتباطًا بها من غيرها
  .الإجابة عليه في الفرع التالي

ير المعايمن القانون المدني الأردني في ظل  26تفسير المادة : الفرع الثاني
  .الفقهية لتحديد القانون الواجب التطبيق على متعدد الجنسية

تجلى موقف المشرع الأردني من مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة 
حيث جاء  ،من القانون المدني الأردني 26تنازع الجنسيات الإيجابي في نص المادة 

الة مجهولي الجنسية أو الذين تُعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في ح ((: فيه
تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقتٍ 
واحد الجنسية الأردنية وجنسية دولة أجنبية أخرى فإن القانون الأردني هو الذي يجب 

  .)) تطبيقه

زع حالتين من التنا باستقراء هذا النص نلاحظ أن المشرع الأردني يميز بين
  :الإيجابي

  .تنازع الجنسيات الإيجابي بين الجنسية الأردنية وجنسية أخرى :الحالة الأولى

جنسية أجنبية (تنازع الجنسيات الإيجابي بين الجنسيات الأخرى  :الحالة الثانية
  ).وأخرى أجنبية
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حالة تنازع الجنسيات الإيجابي بين الجنسية الأردنية (تفترض الحالة الأولى 
ففي . أن التنازع الإيجابي بشأن تعدد الجنسيات قد نشأ في الأردن) لأجنبيةوالجنسية ا

من القانون المدني  26/مثل هذه الحالة نجد أن المشرع الأردني قد نص صراحة في م
الأردني مسايرًا بذلك إجماع فقهاء القانون الدولي الخاص على ضرورة تطبيق 

  ). 1958 ،الوكيل(القانون الأردني 

هو اتجاه منطقي إذ إن من  26/المشرع الأردني المنصوص عليه في م إن اتجاه
ا متى يحمل الجنسية الأردنية بالإضافة إلى جنسية دولة أخرى يعدّ دائمًا وأبدًا وطني

وعليه فإن الشخص الذي يتمتع مثلاً بالجنسية الأردنية . وجد في الأراضي الأردنية
ا في دّ اتجاه الدولة التي يحمل جنسيتها وطنيوالجنسية الأمريكية في آن واحد فإنه يع

هذا وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن . كل مرة يوجد أو ينتقل إلى أراضيها
قد أخذت صراحة بمثل هذا الموقف حيث يفهم منها ) 1930نيسان  12(معاهدة لاهاي 

كل دولة يحمل  ا من قبلبأن الفرد الذي يتمتع بجنسيتين أو أكثر يمكن اعتباره وطني
وعلى ذلك فإننا نستنتج بأن العلاقة القانونية التي يكون أطرافها وطنيين تبقى . جنسيتها

علاقة قانونية داخلية وإن كان أحدهما يتمتع إضافة إلى الجنسية الوطنية بجنسية 
  .)1(الأمر الذي يعني ضرورة تطبيق القوانين الداخلية ،أجنبية

انية أي تنازع الجنسيات الإيجابي بين الجنسيات الأخرى أما فيما يتعلق بالحالة الث
فأن مثل هذا التنازع يظهر عندما يوجد الفرد متعدد ) جنسية أجنبية وأخرى أجنبية(

وعليه فإذا قام نزاع أمام . الجنسية في إقليم دولة ثالثة أي إقليم دولة لا يحمل جنسيتها
تمتع بالجنسية الفرنسية وفي الوقت نفسه المحاكم الأردنية حول أهلية فرد أجنبي مثلاً ي

بالجنسية المغربية فإن المحاكم الأردنية ستجد نفسها أمام تنازع إيجابي للجنسيات 
الأمر الذي يستدعي حل هذا التنازع من أجل التوصل إلى تحديد القانون الواجب 

لفرض التطبيق وعلى وجه التحديد القانون الشخصي الذي سيحكم أهلية الأجنبي في ا
  .السالف الذكر

من القانون المدني الأردني نجد أن المشرع أوجد آلية  26/بالرجوع إلى نص م
تعيين الأجنبية حيث أعطى القاضي الوطني حرية  لحل التنازع الإيجابي بين الجنسيات

مما يعني ذلك ضمنًا حرية القاضي الوطني في الترجيح بين . القانون الواجب التطبيق
المضمار والسؤال الذي نطرحه في هذا . نازعة لتغليب إحداها على الأخرىالجنسيات المت

                                                 
تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي وفي حالات فردية ولعدم وجود نص صريح في القانون  )1(

الفرنسي يقضي بضرورة تطبيق القانون الفرنسي قد ذهب إلى الأخذ بالجنسية الأجنبية كجنسية 
فعلية دون الفرنسية في حالة تنازع الجنسيات الايجابي بين الجنسية الفرنسية كجنسية وطنية 

  .)Audit, 2000(والجنسية الأجنبية 



 )330 ـ 307( خلدون سعيد قطيشات. د 

 Zte1431 Z¶AZIs ,_°2010~     مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيةX{O}{A 7 , XXl{A1  323

يتعلق بالوسائل التي يمكن أن يتبعها القاضي الوطني لغايات تحديد القانون الواجب 
  .التطبيق في مثل هذه الحالة؟

من القانون المدني الأردني بالرغم من أنه يترك مسألة  26/نلاحظ أن نص م
اجب التطبيق في حالة متعددي الجنسية لقاضي الموضوع على تحديد القانون الو

إلا أنه يكون ملزمًا بالبحث عن الجنسية الفعلية بحسب  ،أساس أنها مسألة واقع
ويراعى أن تخويل  ((: المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني التي جاء فيها
تقييده بضوابط تحد من  المحكمة سلطة التقدير وفقًا لأحكام الفقرة الأولى خير من

وأن تعتد في حالة التنازع الإيجابي متى (...) اجتهادها والغالب أن تعتد المحكمة 
كانت الجنسية الأردنية غير داخلة في النزاع بالجنسية التي يظهر من الظروف أن 

 ،)المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني( )) الشخص يتعلق بها أكثر من سواها
كون  26الذي كنا وما زلنا نأمل أن يضمنه المشرع صراحة في نص المادة  الأمر
المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني لا ترقى إلى مستوى الإلزام إذ إنها أن 

  .لا تعدّ قانونا

  والقانون الواجب التطبيق ،تنازع الجنسيات السلبي: المطلب الثاني
حالة عديمي الجنسية تلك التي تتعلق  تي تظهر فيإن من أهم الإشكاليات القانونية ال

بتحديد القانون الواجب التطبيق متى ما كان هذا التحديد مرتبط بجنسية الفرد موضوع 
إما أن  -كما كنا قد ذكرنا في المبحث الأول  -وحيث إن انعدام الجنسية . النزاع

الواجب التطبيق يكون معاصرًا للميلاد أو لاحقًا عليه فإن طرق تحديد القانون 
سنبحث تباعًا معايير الفقه لتحديد القانون  وعليه. ستختلف حتمًا باختلاف هاتين الحالتين

من  26وكيفية تفسير المادة ) فرع أول( الواجب التطبيق في حالة عديم الجنسية 
القانون المدني الأردني في ظل هذه المعايير لتحديد القانون الواجب التطبيق على 

  ).فرع ثان(نسية عديم الج

جب التطبيق في المعايير الفقهية لتحديد القانون الوا: الفرع الأول
  :حالة عديم الجنسية

اختلفت الآراء الفقهية في مسألة القانون الواجب التطبيق في حالة عديم الجنسية 
  :وذلك على النحو التالي

ي إليها الشخص التي كان ينتم ذهب رأي من الفقه إلى ضرورة الأخذ بقانون الدولة
غير أن هذا الرأي قد تعرض للانتقاد إذ إنه يعتد ). 1958 ،الوكيل(قبل انعدام جنسيته 

برابطة لم يعد لها وجود فعديم الجنسية تنعدم صلته بالدولة بمجرد خروجه من جنسية 
  ).1983 ،رياض(هذه الدولة 



  ...ة مع متطلبات المجتمع الدولي مدى توافق المشرع الأردني في قواعد الجنسي

 X{O}{A 7XXl{A , 1   Zte 1431 ,_°Z¶AZIs 2010~ 324الشرعية والقانونية  مجلة جامعة الشارقة للعلوم 

نية في المدة كذلك فإنه من المتصور أيضًا أن تنتهي الدولة من الناحية القانو
مما  ،اللاحقة على انعدام جنسية الشخص كما حدث للنمسا إبان الحرب العالمية الثانية

 ،رياض(يعني عدم المقدرة على تطبيق قانون تلك الدولة المنتهية على عديم الجنسية 
أخيرًا فإن هذا الرأي لا يقدم حلاً لتحديد القانون الواجب التطبيق في حالة ). 1983
  ).1983 ،رياض(لجنسية المعاصر للميلاد انعدام ا

وبالرغم من الانتقادات سالفة الذكر على هذا الاتجاه الفقهي فإن له الفضل في 
رابطة الاعتداد بقانون الدولة التي يكون بينها وبين عديم الجنسية ه الأذهان إلى يتنب... ((

  ).520ص  1997 ،عبد العال( ))...  مادية

لى وجوب تطبيق قانون الدولة التي كان ينتمي إليها هذا وقد ذهب رأي آخر إ
-LOUIS(الشخص قبل أن تُجرد منه الجنسية من قبل سلطاتها بشكلٍ تعسفي 

LUCAS, 1938.(  سحبت غير أن تطبيق هذا الرأي يعني المساس بسيادة الدولة التي
دير جنسية ذلك الشخص إذ إن تقدير السحب التعسفي من عدمه يعني قيام القاضي بتق

  ). LOUIS-LUCAS,1938(إجراءات ومسلكيات تلك الدولة 

لذا ذهب رأي ثالث إلى الاعتداد بجنسية الدولة التي ولد فيها عديم الجنسية لتحديد 
الانتقاد غير أن هذا الرأي لم يسلم أيضًا من ). 1958 ،الوكيل( القانون الواجب التطبيق

  . ث لا تُعبر عن أية صلة بهذه الدولةإذ إن واقعة الميلاد قد تكون واقعة عرضية بحي

أما الرأي الراجح في الفقه الحديث والمستقر عليه العمل في قضاء الكثير من 
ومقتضى هذه . الدول يأخذ في مجال انعدام الجنسية بفكرة شبيهة لفكرة الجنسية الفعلية

الناحية الفكرة معاملة عديم الجنسية على أنه ينتمي إلى الدولة التي يتصل بها من 
. فيخضع لقانون الدولة التي تتوافر بالنسبة لها هذه الصلة. العملية أكثر من سواها

وهي تتمثل بالنسبة لعديم الجنسية عادة في وجود موطنه أو محل إقامته بإقليم الدولة 
  ). 2009 ،المصري(

ية الجنسهذا المعيار بحيث لا يوجد موطن أو محل إقامة لعديم  هذا وإذا تعذر إعمال
  ). 2009 ،المصري(فالعبرة عندئذٍ بتطبيق قانون دولة القاضي الذي ينظر في النزاع 

ظل من القانون المدني الأردني في  26تفسير المادة : الفرع الثاني
  . المعايير الفقهية لتحديد القانون الواجب التطبيق على عديم الجنسية

انون المدني الأردني بشأن من الق 26/اتخذ المشرع الأردني موقفًا واضحًا في م
حيث نجده أعطى سلطة تقديرية للقاضي الذي ) مجهولي الجنسية(عديمي الجنسية 

هذا ويكون القاضي . ينظر في النزاع من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق عليه
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 المذكرات الإيضاحية(الأردني ملزمًا بحسب المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني 
. بالاعتداد بقانون محل إقامته وهو القانون الأردني في أكثر الفروض) ون المدنيللقان

أن يضمن المشرع ذلك صراحة  ،ا في هذا المجالوما زلنا أيضً ،والحقيقة كنا نأمل
كون أن المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني لا ترقى إلى  26في نص المادة 

  .ا كما كنا قد ذكرنا في مرحلة سابقةانونًمستوى الإلزام إذ إنها لا تعد ق

وعليه فإن كانت الجنسية كمبدأ عام تلعب دورًا مهمًا في تحديد القانون الواجب 
فإن الموطن لا يقل  ،التطبيق في الكثير من الموضوعات كمسائل الأحوال المدنية مثلا

عديم الجنسية عن الجنسية في تحديد القانون الواجب التطبيق على  -بنظرنا  -أهمية 
فمثلاً إذا ثار نزاع حول أهلية شخص مجهول الجنسية في . 26عند تفسير نص المادة 

. الأردن فيكون للقاضي الوطني سلطة في تحديد القانون الذي يحكم أهلية هذا الشخص
فإذا كانت العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي بالمعنى الواسع أي أجنبي عن 

لأردنية الهاشمية وأجنبي عن تشريعات دول العالم أجمع فإن تشريعات المملكة ا
القانون الذي يحكمه هو القانون الذي يكون ساريًا في البقعة الإقليمية التي يقيم فيها 

غير . فإن كان مقيمًا في الأردن فالقانون الأردني هو الذي يطبق عليه. هذا الشخص
  : ين حالتينأننا نعتقد في هذا المجال بأنه يجب التمييز ب

حالة تحديد القانون الواجب التطبيق على عديم الجنسية فيما يتعلق  :الحالة الأولى
  .بمعاملاته المالية

حالة تحديد القانون الواجب التطبيق على عديم الجنسية فيما يتعلق : الحالة الثانية
  .بأحواله المدنية والشخصية

ذي يطبق هو قانون الإقليم الذي يباشر أما فيما يتعلق بالحالة الأولى فإن القانون ال
فيه الشخص تجارته أو حرفته متى تعلق النزاع بهذه التجارة أو الحرفة حيث إنه 

يعتبر المكان الذي يباشر  ((من القانون المدني الأردني  40وحسب أحكام نص المادة 
التجارة  إدارة الأعمال المتعلقة بهذها بالنسبة إلى فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنً

  .)) الحرفة أو

وإذا كان عديم الجنسية يمارس تجارته أو حرفته في مواطنٍ مختلفة فيجب 
وحسب رأينا أن نرجح الموطن الأكثر اتصالاً وعلاقة بعديم الجنسية حيث يمكن 
تحديد هذا الموطن من خلال عدة عناصر لعل أهمها تواجد عديم الجنسية شبه الدائم 

ن كان لعديم الجنسية تجارة أو حرفة يمارسها في كل من سوريا فمثلاً إ. بهذا الموطن
والعراق على أنه يقضي أغلب أوقاته في سوريا فإن الموطن الأكثر اتصالاً وعلاقة 

بالمقابل فإننا نرى وجوب تطبيق القانون الأردني . به يكون الموطن السوري وهكذا
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ية الهاشمية متى كان يمارس عديم في الحالة التي يثور فيها النزاع في المملكة الأردن
تجارته الجنسية تجارة أو حرفة فيها سواء أكان هذا الموطن هو الأكثر اتصالاً بحرفته أو 

  .ا على حالة تعدد الجنسيات التي يكون من بينها الجنسية الأردنيةأم لا قياسً

و قانون أما فيما يتعلق بالحالة الثانية فإننا نرى أن القانون الذي يجب تطبيقه ه
المكان الذي يُقيم فيه الشخص عادة إذ إن هذا المكان هو الذي يُعد الموطن بالنسبة له 

  .من القانون المدني الأردني 39حسب أحكام الفقرة الأولى من نص المادة 

وفي كلتا الحالتين السابقتين فإن لم يكن لعديم الجنسية موطن بالمفهوم وأخيرًا 
يطبق وعليه فإننا نعتقد بأنه يجب على القاضي الأردني أن  ،السابق فإنه يُعد بلا موطن

  .القانون الأردني

  :الخلاصة والتوصيات
تبين لنا من خلال بحثنا هذا بأن المشرع الأردني لم يتوافق في أحكام الجنسية في 
قوانينه الداخلية مع متطلبات المجتمع الدولي من أجل محاربة حالات تعدد الجنسية 

ا في العلاقات الدولية الخاصة عند تحديد القانون لأمر الذي ينعكس سلبًا ،وانعدامها
  .الواجب التطبيق فيها عندما يتمثل ضابط تعيينه بالجنسية

ا بأن المشرع الأردني لم يضع ضوابط واضحة في القانون كما تبين لنا أيضً
طني في حالة الأردني لمعالجة آلية تحديد القانون الواجب التطبيق من قبل القاضي الو

تعدد الجنسيات التي لا تكون الجنسية الأردنية من بينها أو في حالة انعدامها عند قيام 
  .من القانون المدني الأردني 26ا لنص المادة هذا الأخير بتعيينه سندً

وعليه فإننا نقترح على المشرع الأردني جملة من التوصيات حتى يتوافق فيها 
وحتى  ،في محاربة تعدد الجنسيات أو انعدامها من جانبمع متطلبات المجتمع الدولي 

يسهل على القاضي الأردني أمر تحديد القانون الواجب التطبيق في العلاقات الدولية 
  .الخاصة عندما تثور مشكلة تعدد الجنسيات أو انعدامها أمامه من جانب آخر

  ):1954لسنة  6رقم (توصيات في إطار قانون الجنسية الأردنية : أولاً 
  :نقترح على المشرع الأردني في إطار هذا القانون إدخال التعديلات التالية

... يعدّ أردني الجنسية: لتصبح بالشكل التالي 3تعديل الفقرة الثالثة من المادة  -1
من ولد لأب أو لأم متمتع أو متمتعة بالجنسية الأردنية إلا إذا تمتع بجنسية دولة  -3
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الأردني أولاد  ((: وبالمقابل إلغاء نص المادة التاسعة وهو ،هاقوانين أخرى نتيجة تطبيق
  .)) أردنيون أينما ولدوا

يمنح العربي الذي يقيم عادة : تعديل نص المادة الرابعة لتصبح بالشكل التالي -2
في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية وبناء على 

أن يكون حسن  -أ: ذا تخلى عن جنسيته الأصلية وبشرططلبه الجنسية الأردنية إ
أن يكون له  -ب. السيرة والسلوك وغير محكوم بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق

أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على  - ج. وسيلة مشروعة للكسب
 .الصلح أن يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي -د. المجتمع

يمنح المغترب الجنسية : تعديل نص المادة الخامسة لتصبح بالشكل التالي -3
  .الأردنية متى طلب ذلك شريطة أن يتنازل عن أية جنسية أخرى يتمتع بها

بجنسية تمنح الأجنبية التي تتمتع  - أ: المادة الثامنة لتصبح بالشكل التالي تعديل -4
زوجت من أردني شريطة التنازل عن جنسية الدولة دولة عربية الجنسية الأردنية إذا ت

تمنح الأجنبية التي تتمتع بجنسية دولة غير عربية الجنسية الأردنية إذا  -ب. العربية
تسقط الجنسية  -ج. تزوجت من أردني شريطة التنازل عن جنسية الدولة غير العربية

 ،جنسية زوجهاالأردنية عن الأردنية التي تتزوج من غير أردني إذا حصلت على 
تسقط  -د. وتعود لها إذا انقضت الزوجية لأي سبب متى تنازلت عن جنسية زوجها

  .الجنسية الأردنية عن الأردنية وزوجها متى تجنسا بجنسية دولة أخرى

تسقط الجنسية الأردنية عن : تعديل نص المادة العاشرة لتصبح بالشكل التالي -5
  .ية أجنبية إذا اكتسب جنسية والدهالولد القاصر الذي حصل والده على جنس

تسقط : إضافة النص التالي وإلغاء كل ما يتعارض معه من ذات القانون -6
الجنسية الأردنية عن كل من تمتع بجنسية دولة أخرى أو اكتسبها إلا إذا تنازل عن 

  .هذه الأخيرة

بات وتجريم ما جاء فيه من أفعال في إطار قانون العقو 18إلغاء نص المادة  -7
  .الأردني

وتجريم ما جاء فيها من أفعال في إطار  19من نص المادة  1إلغاء الفقرة  -8
  .وإعادة صياغة النص بما يتفق وذلك ،قانون العقوبات الأردني
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ً
  :توصيات في إطار القانون المدني الأردني: اثاني

  :لتصبح بالشكل التالي 26نقترح على المشرع تعديل نص المادة 

في حالة الذين تثبت لهم جنسيات متعددة  لقانون الأكثر ملاءمة للنزاعيطبق ا - أ((
في وقت واحد، على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الأردنية 

  .وجنسية دولة أخرى فإن القانون الأردني هو الذي يجب تطبيقه

اع يجري من ولغايات الفقرة السابقة فإن تحديد القانون الأكثر ملاءمة للنز - ب
  .خلال التوقف على الجنسية التي يرتبط بها الشخص أكثر من غيرها

 .يطبق قانون موطن الشخص في حالة عديمي الجنسية -ج

ا وفي حال تعدد مواطن عديمي الجنسية يطبق قانون الموطن الأكثر ارتباطً -د
  .بموضوع النزاع

ا بالنزاع يتم كثر ارتباطًولغايات الفقرة السابقة فإن تحديد قانون الموطن الأ -ـه
 . من خلال التوقف على الموطن الذي يرتبط به الشخص أكثر من غيره

  .)) يطبق القانون الأردني في حالة عديمي الجنسية والموطن - و

فيه هذا راجين أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا لما وفي ختام هذه التوصيات نختم بحثنا 
  .ن بهمن خدمة لرجالات القانون والمهتمي

  :قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر والمراجع العربية

  :المصادر التشريعية: أولا

  .1954لسنة ) 6(قانون الجنسية الأردنية رقم  
  .1976لسنة ) 43(القانون المدني الأردني رقم  

  :المصادر التفسيرية الرسمية: ثانيا

  .منشورات نقابة المحامين الأردنية ،الجزء الأول ،المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني 

  :المراجع الفقهية العربية: ثالثا
دراسة  ،الكتاب الثاني في الجنسية ،القانون الدولي الخاص الأردني ،أ1998 ،غالب علي ،الداوودي 

  .2ط ،مقارنة
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مجلة البلقاء  ،ازدواج الجنسية في القانون الأردني والمقارن ،ب 1998 ،غالب علي ،الداوودي 
 .العدد الثاني ،المجلد الخامس ،ث والدراساتللبحو

  .القاهرة ،دار النهضة العربية ،الوسيط في الجنسية ،1983 ،فؤاد عبد المنعم ،رياض 
  .1ج ،مارات العربية المتحدةالقانون الدولي الخاص في دولة الإ ،1997 ،عكاشة محمد ،عبد العال 

لتشريعات لدراسة مقارنة  ،دولي الخاصالقانون ال شرح الوجيز في، 2009 ،محمد وليد ،المصري 
  .عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،العربية والقانون الفرنسي

  .مصر ،دار المعارف ،الجنسية ومركز الأجانب ،1958 ،شمس الدين ،الوكيل 

  :المصادر والمراجع الأجنبية
 AUDIT (B.), 2000, Droit international privé, 3e, econmica, Paris. 
 LOUIS-LUCAS (P), 1938, Les conflits des nationalités, t 11, France.  

 MAURY, 1950, Du conflit de nationalités et en particulier du conflit de deux 
nationalities étrangères devant les autorités et les juridictions françaises, Mel. 
Scelle, t. 1, France.  

 Pillet, 1923, Traité pratique de droit international privé, t. I, France. 

* * *  
  



  ...ة مع متطلبات المجتمع الدولي مدى توافق المشرع الأردني في قواعد الجنسي

 X{O}{A 7XXl{A , 1   Zte 1431 ,_°Z¶AZIs 2010~ 330الشرعية والقانونية  مجلة جامعة الشارقة للعلوم 

 
 
 
 

The Degree to which Jordanian Legislation 
Complies with International Standards:  
Multi-Citizenship and Non-Citizenship  

 

Dr. Khaldoun Saed Qateshat 
Faculty of Law, University of Jordan 

Amman - Jordan 
 
 

 

ABSTRACT 

The researcher attempts to determine the degree to which Jordanian 
legislation complies with international standards with regard to individuals 
carrying multi-citizenship or no citizenship at all. The researcher highlights 
the consequences of this on international relations (private law) and 
solutions in theory as relates to Jordanian legislation. 

The researcher concludes by addressing the research implications 
and presenting recommendations for possible adoption to Jordanian 
legislation. 
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